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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثانية

  من جدول الأعمال) ب (١٧البند 
 :المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلـي     

        نظام المالي الدولي والتنميةال
، بنـاء  )بـيلاروس (مشروع قرارٍ مقدم من نائب رئـيس اللجنـة، الـسيد دنـيس زدوروف                  

   A/C.2/66/L.5على مشاورات غير رسمية بشأن مشروع القرار 
    

 النظام المالي الدولي والتنمية    
  

 ،إن الجمعية العامة  

 ٢٠٠٠ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢٠ المـــــؤرخ ٥٥/١٨٦ إلى قراريهـــــا تـــــشير إذ  
نحـو هيكـل مـالي     ” كليهمـا  المعنـونين  ،٢٠٠١ديـسمبر   / كانون الأول  ٢١ المؤرخ   ٥٦/١٨١ و

سـيما في البلـدان الناميـة، ولتعزيـز          ولادولي معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنمية،        
ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٠ المـؤرخ  ٥٧/٢٤١إلى قراراتهـا  و ،“العدالة الاقتصادية والاجتماعيـة 

 المــــــؤرخ ٥٩/٢٢٢  و٢٠٠٣ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ٢٣ المـــــؤرخ  ٥٨/٢٠٢  و٢٠٠٢
ــسمبر /كــانون الأول ٢٢ ــسمبر / كــانون الأول٢٢ المــؤرخ ٦٠/١٨٦  و٢٠٠٤دي  ٢٠٠٥دي
ــؤرخ ٦١/١٨٧ و ــانون الأول٢٠ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦٢/١٨٥  و٢٠٠٦ديـ ــانون  ١٩ المـ كـ

 ٦٤/١٩٠  و٢٠٠٨ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٦٣/٢٠٥  و٢٠٠٧ديــسمبر /الأول
 / كـــــانون الأول٢٠ المـــــؤرخ ٦٥/١٤٣  و٢٠٠٩ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢١المـــــؤرخ 
  ، ٢٠١٠ ديسمبر
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 بـاء المـؤرخ     ٥٦/٢١٠قرارها  إلى  و )١(لألفيةلالأمم المتحدة   إعلان   إلى   أيضا وإذ تشير   
، )٢(تمويـل التنميـة   ل الذي أيدت فيه توافـق آراء مـونتيري للمـؤتمر الـدولي              ٢٠٠٢ هيولي/تموز ٩
ــة   إلى و ــة والتنمي ــشأن البيئ ــو ب ــلان ري ــرن   )٣(إع ــال الق ــامج مواصــلة   )٤(٢١ وجــدول أعم وبرن

لقمـة العـالمي للتنميـة المـستدامة        مـؤتمر ا  نتـائج   خطـة تنفيـذ      و )٥(٢١جـدول أعمـال القـرن        تنفيذ
  ،)٦()“للتنفيذجوهانسبرغ  خطة”(

ؤتمر المتابعـة   لمالوثيقة الختامية   : إلى إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية      كذلكوإذ تشير     
في قـد في الدوحـة    الـذي عُ الدولي لتمويل التنميـة المعـني باسـتعراض تنفيـذ توافـق آراء مـونتيري         

  ،)٧(٢٠٠٨ديسمبر /كانون الأول ٢إلى نوفمبر /تشرين الثاني ٢٩ منالفترة 
 التنميـة وإلى  في إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالميـة وتأثيرهـا          تشير وإذ  

 ،)٨( الختاميةتهوثيق

الأهـداف  ب  للجمعيـة العامـة المعـني      إلى الاجتماع العام الرفيـع المـستوى       أيضا تشير وإذ  
 ،)٩( وثيقته الختاميةالإنمائية للألفية وإلى

العـضوية  بـاب   فريـق العامـل المخـصص المفتـوح         البالعمل الـذي اضـطلع بـه         وإذ تسلم   
 بالأزمـة الماليـة     المتعلـق مـؤتمر   لللمتابعة المـسائل الـواردة في الوثيقـة الختاميـة            لجمعية العامة لتابع ل ا

  ،)١٠(المرحليتقريره بعلما إذ تحيط و، التنمية ها فييرأثتوالاقتصادية العالمية و
_________________ 

 .٥٥/٢انظر القرار   )١(  
منــشورات الأمــم  (٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢‐١٨، مــونتيري، المكــسيك، تمويــل التنميــةللمــؤتمر الــدولي تقريــر ا  )٢(  

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 
الأول،   المجلد ،١٩٩٢   يونيه  / حزيران ١٤‐٣تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئـة والتنميـة، ريو دي جانيرو،             )٣(  

ــذها     ــتي اتخ ــرارات ال ــؤتمر الق ــشورات الأمــــم الم  (الم ــع   من ـــم المبي ـــدة، رقـ ــصويبA.93.I.8تحـ ، ١ ، القــرار) والت
 .الأول المرفق

 .المرجع نفسه، المرفق الثاني  )٤(  
 .، المرفق١٩/٢-القرار دإ  )٥(  
ــا،      )٦(   ــستدامة، جوهانـــسبرغ، جنـــوب أفريقيـ ــة المـ ــالمي للتنميـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ــول٤ ‐أغـــسطس / آب٢٦مـ  / أيلـ

، ٢، الفــصل الأول، القــرار ) والتــصويبA.03.II.A.1قــم المبيــع منــشورات الأمــم المتحــدة، ر  (٢٠٠٢ ســبتمبر
 .المرفق

 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٧(  
  .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )٨(  
  .٦٥/١انظر القرار   )٩(  
  )١٠(  A/64/884.  



A/C.2/66/L.69  
 

11-61354 3 
 

، وبخاصـة في مجـال التنميـة،        ستمرة إزاء الآثار الـسلبية الم ـ     العميق اعن قلقه  عربتوإذ    
وإذ تقر بأن الاقتـصاد العـالمي يـدخل مرحلـة جديـدة حرجـة               للأزمة المالية والاقتصادية العالمية،     

ــة العالم       ــسلع الأساســية والأســواق المالي ــشمل اضــطراب أســواق ال ــة بمخــاطر كــبيرة ت ــة محفوف ي
واستشراء ضائقات المالية العامة وتتهدد الانتعاش الاقتصادي علـى الـصعيد العـالمي، وإذ تؤكـد        

 وضـرورة   النظـام المـالي الـدولي      في    الاخـتلال  وأوجه  مواطن الضعف  معالجةالحاجة إلى مواصلة    
  النظام وتعزيزه،إصلاح في سبيل هود الجمواصلة 
يـة المـساهم الرئيـسي في النمـو الاقتـصادي           أنه لـئن كـان بعـض البلـدان النام         وإذ تلاحظ     

العالمي في الآونة الأخيرة، فقد تسببت الأزمة الاقتصادية في التقليل مـن قـدرة تلـك البلـدان علـى               
تحمــل المزيــد مــن الــصدمات، وإذ تــشير إلى الالتزامــات الــتي قُطعــت مــن أجــل تــدعيم نمــو قــوي  

ضـــرورة التعـــاون مـــن أجـــل الوفـــاء ومـــستدام يتـــسم بـــالتوازن والـــشمولية، وإذ تؤكـــد مجـــددا  
  ، ٢٠١٥ بالالتزامات ذات الصلة بالتنمية الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام

 في ، بمـا  هـا مقاصد الأمم المتحدة، على النحو المنـصوص عليـه في ميثاق          عيد تأكيد   وإذ ت   
 الاجتمــاعي أو تــصادي أو حــل المــشاكل الدوليــة ذات الطــابع الاقعلــىذلــك التعــاون الــدولي 

الإجـراءات الـتي تتخـذها الـدول مـن           مركـزا لتنـسيق      وجعل الأمم المتحـدة   الثقافي أو الإنساني،    
الدور القيـادي للأمـم المتحـدة       دعيم  ت وإذ تكرر تأكيد ضرورة      شتركة،أجل بلوغ مقاصدها الم   

  التنمية، في تعزيز
ــد تكــرر وإذ   ــدعم ا  تأكي ــدولي ضــرورة أن ي المطــرد  النمــو الاقتــصادي  لنظــام المــالي ال

القـضاء علـى الجـوع والفقـر في         المبذولة من أجـل     هود  الج المستدامة و  والتنميةَالشامل والمنصف   
  ،لجميع مصادر تمويل التنميةالمتسقة تعبئة ال ب في الوقت ذاته يسمحوأنالبلدان النامية، 

ــشير    ــدان نم ــ   وإذ ت ــل البل ــع المعــني بأق ــامج عمــل وا وإلى مــؤتمر الأمــم المتحــدة الراب  برن
، وإذ تقــر في هــذا الــسياق بــأن )١١(٢٠٢٠-٢٠١١ لــصالح أقــل البلــدان نمــواً للعقــد اســطنبول

ــات        ــضاء، للاحتياجــات والأولوي ــدولي ينبغــي أن يكــون داعمــا، حــسب الاقت ــالي ال النظــام الم
  الخاصة لأقل البلدان نموا، 

ليمة تــسهم إســهاما وجــود قطاعــات ماليــة محليــة ســكفالــة  أهميــة الالتــزام بتؤكــد وإذ  
  عنصرا مهما في أي هيكل مالي دولي داعم للتنمية،ها حيويا في جهود التنمية الوطنية، باعتبار

 ؛)١٢(بتقرير الأمين العامتحيط علما   - ١  

_________________ 
ــا،          )١١(   ــوا، اســطنبول، تركي ــدان نم ــل البل ــني بأق ــع المع ــم المتحــدة الراب ــؤتمر الأم ــر م ــار١٣‐٩تقري ــايو / أي  ٢٠١١م

  .، الفصل الثاني)II.A.1.11منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (
  )١٢(  A/66/167.  
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ــسلم  - ٢   ــة إلى مواصــلة   ت ــة     بالحاج ــة والمالي ــنظم النقدي ــساق ال ــز تماســك وات تعزي
مــن أجــل لانفتــاح والإنــصاف وشمولهــا للجميــع  اتــسامها باأهميــة كفالــة بوالتجاريــة الدوليــة و

الــشامل والمنــصف لــضمان النمــو الاقتــصادي المطــرد المبذولــة  الجهــود الإنمائيــة الوطنيــة تكملــة
  ؛الأهداف الإنمائية للألفيةها وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في

ــشدد   ‐ ٣   ــة التحــديات ا   ت ــصرف بحــسم في مواجه ــى ضــرورة الت ــرض  عل ــتي تعت ل
ــسم            ــالمي يت ــصعيد الع ــى ال ــستدام عل ــوازن وم ــو مت ــق نم ــة تحقي ــك لكفال ــالمي وذل ــصاد الع الاقت

  بالشمولية والإنصاف وتتوافر في ظله العمالة الكاملة والمنتجة والوظائف الممتازة؛
وطني بذولة على كل مـن الـصعيد ال ـ        الم المهمةالجهود  ، في هذا الصدد،     تلاحظ  - ٤  

، بمـا فيهـا الجهـود       الأزمـة الماليـة والاقتـصادية     الـتي تمثلـها      لمواجهة التحـديات     دوليالقليمي و الإو
 المبذولة لتعزيز القطاع المصرفي بزيادة شفافيته وإمكانية إخضاعه للمساءلة؛

أن الأمم المتحدة، بالنظر إلى عضويتها العالمية وشـرعيتها، تـوفر           تلاحظ أيضا     - ٥  
وتأثيرهـا في التنميـة، وتعيـد تأكيـد أن        الاقتصادية الدوليـة     ئلمنتدى فريدا ورئيسيا لمناقشة المسا    

 ينسالراميــة إلى تحــصــلاح تحتــل مكانــة تخولهــا المــشاركة في مختلــف عمليــات الإالأمــم المتحــدة 
لأمم بـا   الولايـات المنوطـة  بأنالتسليم مع ين،  الدوليينالماليوالهيكل لنظام  الفعال ل داء  وتعزيز الأ 

 اأمــر انــسيق أعمالهــممــا يجعــل ت تكمــل إحــداهما الأخــرى،اليــة الدوليــة المتحــدة والمؤســسات الم
  الأهمية؛ بالغ

علــى تعزيــز التنــسيق بــين منظومــة  المعقــود العــزم ، إلى  في هــذا الــصدد،شيرتــ  - ٦  
ــة والتجار  ــالأمــم المتحــدة والمؤســسات المالي ــة المتعــددة الأطــراف،  وة ي ــة دعــالإنمائي م النمــو بغي

علــى أســاس ، في جميـع أنحــاء العـالم  الفقــر وتحقيـق التنميــة المــستدامة  الاقتـصادي والقــضاء علـى   
  هما؛واحترامإدارتها ولاياتها وهياكل لواضح الفهم ال

المعاكـسة  تـدابير   الالمرونة اللازمة لتنفيذ    بلدان  الإلى وجوب توخي    شير أيضا   ت  - ٧  
، للتــصدي للأزمــةولاتخــاذ إجــراءات محــددة الهــدف وملائمــة لاحتياجاتهــا   للــدورة الاقتــصادية

الشروط بما يكفل حـسن توقيتـها وملاءمتـها للاحتياجـات وتحديـد أهـدافها               إلى تبسيط    دعوتو
  ؛يةائنموالإ الاقتصاديةوفي مواجهة التحديات المالية  لبلدان الناميةودعمها ل
إطـار صـندوق   طـرأ علـى    التحـسن الـذي     إلى  ، في هـذا الـصدد،       تشير كـذلك    - ٨  

أكثـر  اسـتحداث صـكوك      تبسيط الـشروط و     منها  من خلال جملة أمور    ، للإقراض النقد الدولي 
اري البرامج الجديدة والج ـ  ملاحِظةً أيضا ضرورة خلو     ،  مثل ائتمانات السيولة الاحتياطية   مرونة  

  ؛مبرر لها  للدورة الاقتصادية لامسايرةتنفيذها من أي شروط 
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ــسلم  - ٩   ــدفقات  ت ــدور ت ــوال  ب ــة ةالخاصــرؤوس الأم ــل تموال في تعبئ مــن أجــل  ي
شكلها التــدفقات المفرطــة القــصيرة الأجــل لــرأس المــال إلى  التحــديات الــتي تــؤكــد التنميــة، وت
 التحوطيـة  تـدابير الومـساوئ  واصـلة النظـر في منـافع    مية، وتـشجع علـى م  نالبلدان الالعديد من ا 

ــصاد الكلــي   ــأثير   علــى مــستوى الاقت ــدفق رؤوس الأمــوال  المتاحــة للتخفيــف مــن ت ــات ت ، تقلب
  ؛إعداد تقريره عن تنفيذ هذا القرارأن يأخذ ذلك بعين الاعتبار لدى  الأمين العام إلىب وتطل

ــ تلاحــظ  - ١٠   ــسعى،  بإمكــان  هأن ــدان أن ت ــاوض، إلى ا أخــيركحــلالبل ــى ، لتف عل
بـين  اتفاقـات   مـن أجـل التوصـل إلى        أساس كـل حالـة علـى حـدة ومـن خـلال الأطـر القائمـة،                  

 تخفيف الآثار الـسلبية     مؤقتا عن تسديد الديون للمساعدة على     المدينين والدائنين بشأن التوقف     
  ؛وتحقيق استقرار الاقتصاد الكليللأزمة 

 توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في صنع القـرار          أهميةتؤكد مرة أخرى      - ١١  
في هــذا الــصدد  ، وتحــيط علمــا   في المجــال الاقتــصادي علــى الــصعيد الــدولي    ووضــع المعــايير 

مؤســسات بريتــون إدارة إصــلاح هياكــل بــشأن الأخــيرة المتخــذة في الآونــة  المهمــة القراراتبــ
تعـزز   الـراهن و   الواقـع  بـشكل أفـضل      التي تجسد   الخاصة بها  صص وحقوق التصويت  والحوودز  

  المؤســساتتلــكإصــلاح إدارة أهميــة د يــكأتتكــرر مجــددا  و،صــوت ومــشاركة البلــدان الناميــة
 تها؛ وشرعيوعها للمساءلةلزيادة فعاليتها ومصداقيتها وخض

في هــذا الــصدد، بــالقرارات الــتي اتخــذتها مجموعــة البنــك الــدولي  ،تحــيط علمــا  - ١٢ 
بــشأن التــصويت والمــشاركة وغــير ذلــك مــن الإصــلاحات المؤســسية بغيــة مواجهــة التحــديات 

عــشرين إلى مقاعــد مجلــس المــديرين التنفيــذيين لمجموعــة   الامس والخــقعــد المالجديــدة، وبإضــافة 
ــدعو إلى      ــع إلى إحــراز تقــدم في الإصــلاحات المؤســسية للمجموعــة، وت ــدولي، وتتطل البنــك ال

 المتعلقـة بالحـصص والإدارة الـسليمة في صـندوق النقـد           ٢٠١٠التنفيذ المعجل لإصلاحات عام     
الدولي، وتكرر الإعراب عـن إيمانهـا بأهميـة اتبـاع عمليـة منفتحـة تتـسم بالـشفافية وتقـوم علـى                       

  ختيار رؤساء صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية؛ الجدارة لدى ا
بـدور حقـوق الـسحب الخاصـة بوصـفها أصـلا مـن أصـول الاحتيـاطي              تسلم    - ١٣  

ــتكمال          ــسحب الخاصــة ســاعدت في اس ــوق ال ــأن المخصــصات الأخــيرة لحق ــر ب ــدولي، وتق ال
ة العالميـة فـساهمت بـذلك في تحقيـق          الاحتياطيات الدولية في مواجهـة الأزمـة الماليـة والاقتـصادي          

  الاستقرار في النظام المالي الدولي وفي المرونة الاقتصادية على الصعيد العالمي؛ 
 أن المراقبــة الفعالــة الــشاملة المتعــددة الأطــراف ينبغــي أن علــىتكــرر التأكيــد   - ١٤  

  مواصــلةشدد علــى الحاجــة إلى وتــ، الأزمــاتوقــوعالجهــود الراميــة إلى منــع تكــون في صــميم 
 ؛ تعزيز مراقبة السياسات الاقتصادية للبلدان
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 شـفافية آليـات     مواصـلة تعزيـز    المؤسـسات الماليـة والمـصرفية الدوليـة إلى           تدعو  - ١٥  
القطـاع  يجريهـا   الـسيادية الـتي   المخـاطر   تقييمـاتُ  تزيـد أن  مشيرة إلى ضـرورة     ،  تصنيف المخاطر 

موضـوعية وشـفافة، الأمـر الـذي يمكـن أن           حد من استخدام مقاييس دقيقة و      الخاص إلى أقصى    
مـؤتمر الأمـم    هـا    الجـودة، وتـشجع المؤسـسات المعنيـة، بمـا في           عاليـة والتحليلات ال  تيسره البيانات   

لهـا مـن تـأثير       المتحدة للتجارة والتنمية، على مواصلة عملها بشأن هذه المسألة، بما في ذلـك مـا               
 التنمية في البلدان النامية؛آفاق  محتمل على

 المتعــددة الأطــراف والإقليميــة والــصناديق الإنمائيــة  الإنمائيــةصارف بالمــ يــبته  - ١٦  
الاضطلاع بدور حيوي في تلبيـة الاحتياجـات الإنمائيـة للبلـدان الناميـة              مواصلة   الإقليمية ودون

والبلــدان الــتي تمــر اقتــصاداتها بمرحلــة انتقاليــة، بوســائل منــها تنــسيق العمــل، حــسب الاقتــضاء، 
ــز المــن وتؤكــد أ ــة صارف تعزي ــة الإنمائي ــة والمؤســسات المالي ــةالإقليمي ــه أن   دون الإقليمي بإمكان

بالتـالي، توليهـا زمـام     ،ضيف دعما ماليا مرنا إلى الجهود الإنمائية الوطنية والإقليميـة، ممـا يعـزز            ي
زيـادات الأخـيرة في رؤوس أمـوال         بال ،في هـذا الـصدد    رحـب،    وفاعليتها بوجـه عـام، وت      الأمور

، وتــشجع، إضــافة إلى ذلــك، الجهــود الكفيلــة المتعــددة الأطــرافوالإقليميــة الإنمائيــة ارف صالمــ
  ؛الإقليمية الإنمائية دونمصارف بتوفير تمويل كاف لل

بوسـائل   ،الإقليمي ودون الإقليمـي   التعاون على الصعيدين     تعزيز    على جعتش  - ١٧  
ــها الم ــ ــة  صارف من ــة ودون الإقليمي ــة الإقليمي ــات ترال والإنمائي ــة ب ــ تيب ــة والمتعلق العملات التجاري

  الإقليمية؛ودونبادرات الإقليمية وغيرها من المالاحتياطية 

الـشركات والقطـاع العـام،    الإدارة في تحـسين معـايير   مواصـلة  ضـرورة   تؤكـد   - ١٨  
، المحاســبة ومراجعــة الحــسابات واتخــاذ تــدابير لــضمان الــشفافيةهــا معــايير الإدارة المتــصلة بفي بمــا

   إلى الآثار المعرقلة الناجمة عن السياسات غير الملائمة؛مشيرة
والـستين  بعة  الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السا   إلى تطلب  - ١٩  

غيرهـا مـن   مؤسـسات بريتـون وودز و  ، علـى أن يعـد بالتعـاون مـع         تقريرا عن تنفيذ هذا القـرار     
 ؛الجهات المعنية

إطـار    والستين، في  السابعةدول الأعمال المؤقت لدورتها      أن تدرج في ج    تقرر  - ٢٠  
النظــام ”، البنــد الفرعــي المعنــون “المــسائل المتعلقــة بــسياسات الاقتــصاد الكلــي”البنــد المعنــون 
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	9 - تسلم بدور تدفقات رؤوس الأموال الخاصة في تعبئة التمويل من أجل التنمية، وتؤكد التحديات التي تشكلها التدفقات المفرطة القصيرة الأجل لرأس المال إلى العديد من البلدان النامية، وتشجع على مواصلة النظر في منافع ومساوئ التدابير التحوطية على مستوى الاقتصاد الكلي المتاحة للتخفيف من تأثير تقلبات تدفق رؤوس الأموال، وتطلب إلى الأمين العام أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار لدى إعداد تقريره عن تنفيذ هذا القرار؛
	10 - تلاحظ أنه بإمكان البلدان أن تسعى، كحل أخير، إلى التفاوض، على أساس كل حالة على حدة ومن خلال الأطر القائمة، من أجل التوصل إلى اتفاقات بين المدينين والدائنين بشأن التوقف مؤقتا عن تسديد الديون للمساعدة على تخفيف الآثار السلبية للأزمة وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي؛
	11 - تؤكد مرة أخرى أهمية توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في صنع القرار ووضع المعايير في المجال الاقتصادي على الصعيد الدولي، وتحيط علما في هذا الصدد بالقرارات المهمة المتخذة في الآونة الأخيرة بشأن إصلاح هياكل إدارة مؤسسات بريتون وودز والحصص وحقوق التصويت الخاصة بها التي تجسد بشكل أفضل الواقع الراهن وتعزز صوت ومشاركة البلدان النامية، وتكرر مجددا تأكيد أهمية إصلاح إدارة تلك المؤسسات لزيادة فعاليتها ومصداقيتها وخضوعها للمساءلة وشرعيتها؛
	12 - تحيط علما، في هذا الصدد، بالقرارات التي اتخذتها مجموعة البنك الدولي بشأن التصويت والمشاركة وغير ذلك من الإصلاحات المؤسسية بغية مواجهة التحديات الجديدة، وبإضافة المقعد الخامس والعشرين إلى مقاعد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وتتطلع إلى إحراز تقدم في الإصلاحات المؤسسية للمجموعة، وتدعو إلى التنفيذ المعجل لإصلاحات عام 2010 المتعلقة بالحصص والإدارة السليمة في صندوق النقد الدولي، وتكرر الإعراب عن إيمانها بأهمية اتباع عملية منفتحة تتسم بالشفافية وتقوم على الجدارة لدى اختيار رؤساء صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية؛ 
	13 - تسلم بدور حقوق السحب الخاصة بوصفها أصلا من أصول الاحتياطي الدولي، وتقر بأن المخصصات الأخيرة لحقوق السحب الخاصة ساعدت في استكمال الاحتياطيات الدولية في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية فساهمت بذلك في تحقيق الاستقرار في النظام المالي الدولي وفي المرونة الاقتصادية على الصعيد العالمي؛ 
	14 - تكرر التأكيد على أن المراقبة الفعالة الشاملة المتعددة الأطراف ينبغي أن تكون في صميم الجهود الرامية إلى منع وقوع الأزمات، وتشدد على الحاجة إلى مواصلة تعزيز مراقبة السياسات الاقتصادية للبلدان؛ 
	15 - تدعو المؤسسات المالية والمصرفية الدولية إلى مواصلة تعزيز شفافية آليات تصنيف المخاطر، مشيرة إلى ضرورة أن تزيد تقييماتُ المخاطر السيادية التي يجريها القطاع الخاص إلى أقصى ‏حد من استخدام مقاييس دقيقة وموضوعية وشفافة، الأمر الذي يمكن أن تيسره البيانات ‏والتحليلات العالية الجودة، وتشجع المؤسسات المعنية، بما فيها مؤتمر الأمم ‏المتحدة للتجارة والتنمية، على مواصلة عملها بشأن هذه المسألة، بما في ذلك ما لها من تأثير محتمل على آفاق التنمية في البلدان النامية؛
	16 - تهيب بالمصارف الإنمائية والصناديق الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية ودون الإقليمية مواصلة الاضطلاع بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بوسائل منها تنسيق العمل، حسب الاقتضاء، وتؤكد أن تعزيز المصارف الإنمائية الإقليمية والمؤسسات المالية دون الإقليمية بإمكانه أن يضيف دعما ماليا مرنا إلى الجهود الإنمائية الوطنية والإقليمية، مما يعزز، بالتالي، توليها زمام الأمور وفاعليتها بوجه عام، وترحب، في هذا الصدد، بالزيادات الأخيرة في رؤوس أموال المصارف الإنمائية الإقليمية والمتعددة الأطراف، وتشجع، إضافة إلى ذلك، الجهود الكفيلة بتوفير تمويل كاف للمصارف الإنمائية دون الإقليمية؛
	17 - تشجع على تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، بوسائل منها المصارف الإنمائية الإقليمية ودون الإقليمية والترتيبات التجارية والمتعلقة بالعملات الاحتياطية وغيرها من المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية؛
	18 - تؤكد ضرورة مواصلة تحسين معايير الإدارة في الشركات والقطاع العام، بما فيها معايير الإدارة المتصلة بالمحاسبة ومراجعة الحسابات واتخاذ تدابير لضمان الشفافية، مشيرة إلى الآثار المعرقلة الناجمة عن السياسات غير الملائمة؛
	19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، على أن يعد بالتعاون مع مؤسسات بريتون وودز وغيرها من الجهات المعنية؛
	20 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين، في إطار البند المعنون ”المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي“، البند الفرعي المعنون ”النظام المالي الدولي والتنمية“.

